
 
 

 

 "سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي
 أبو مالك –للكاتب والمفكر ثائر سلامة 

 التشريع حق لله تبارك وتعالى وحده: الثانية والعشرونالحلقة 
 اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

 ومفهوم التشريع، لمن الحق في التشريع، أي من هو الحاكم، من أول وأهم مباحث أصول الفقه، أي من
أهم الأبحاث المتعلقة بالحكم، وأولاها، وألزمها بياناً، معرفة من الذي يرجع له إصدار الحكم، أي من هو 
الحاكم؛ لأن على معرفته تتوقف معرفة الحكم ونوعه. وليس المراد بالحاكم هنا صاحب السلطان المنفذ لكل 

لأن ما في  ؛ى الأفعال، وعلى الأشياءشيء بما له من سلطان، بل المراد بالحاكم من يملك إصدار الحكم عل
الوجود من المحسوسات لا يخرج عن كونه أفعالًا للإنسان، أو أشياء غير أفعال الإنسان؛ ولما كان الإنسان، 
بوصفه يحيا في هذا الكون، هو موضع البحث، وكان إصدار الحكم إنما هو من أجله، ومتعلق به، فإنه لا بد 

، وعلى الأشياء المتعلقة بها. فمن هو الذي له وحده أن يصدر الحكم على من الحكم على أفعال الإنسان
هل هو الشرع، أم العقل؟ لأن الذي يعرفنا أن هذا هو  ،ذلك؟ هل هو الله، أم الإنسان نفسه؟ وبعبارة أخرى

و أم العقل؟ أ ،هل هو الشرع ،حكم الله هو الشرع، والذي يجعل الإنسان يحكم هو العقل. فمن الذي يحكم
 1قد يكون العقل، والشرعُ دليل عليه، أو الشرع، والعقلُ دليل عليه. 

ولتسهيل البحث سنقوم بتقسيمه إلى البحث في الأشياء، كالتفاح والبصل ولحم الخنزير، والخمر، ما هو 
 .2حكم كل منها؟ والقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة

ث سرقة التفاح، وعصر الخمر ومجالسة شاربها، فهذه الأخيرة  وهذا غير بحث أكل لحم الخنزير، وغير بح
كلها أفعال تعلقت بالأشياء، فلها أحكامها، وهو بحث حكم الأفعال، فالبصل مباح، وأكله قبل الذهاب 

 للمسجد مكروه، والتفاح مباح، وسرقته حرام، وشراء التفاح المسروق حرام!
                                                           

 الشخصية الإسلامية أصول الفقه، الجزء الثالث، لتقي الدين النبهاني 1
، ولا يحـرم إلا إذا ورد دليـل شـرعي وهي متعلقات الأفعال، فإن الأصـل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، فالأصـل في الشـيء أن يكـون مباحـاً  ،أما بالنسبة للأشياء 2

َْ مَررا في  وذلـك لأن النصــول الشـرعية قـد أباحـت شيــع الأشـياء، وجـاءت هـذه النصــول عامـة تشـمل كـل شـــيء، قــال تعـالى    ؛علـى رريمـه ر رَ لَك   َ أَلََْ ترَررَ أَن  اه َ سَرر
﴾ يََ أَيرُّهَرا الن راس  ل ل روا ا  را في  الَْْرْض  حَرلَاي  بيَ  ب راإباحته لكـل مـا في الأرض. وقـال تعـالى     . ومعـنى تسخير الله للإنسان شيع ما في الأرض هو65﴾ الحج الَْْرْض  
دٍ ول ل واْ وَاشْرَب واْ ، وقــال   168البقرة  َْ ع ندَ ل ل   مَسْج  َ  اوقـال    31﴾ الأعراف يََ بَنِ  آدَمَ خ ذ واْ ز ينرَتَك  ر ﴾ لَْْرْضَ ذَل روي  فاَمْش روا في  مَنَال ب هَراه وَ ال رذ   جَعَرلَ لَك 
فتكــون إباحــة شيــع الأشــياء جــاءت  طــاب  ،. وهكــذا شيــع االت الــ  جــاءت في إباحــة الأشــياء جــاءت عامــة، فعمومهــا دل علــى إباحــة شيــع الأشــياء15الملــك 

حرم شيء فلا بد من نص مخصص لهذا العموم، يدل علـى اسـتثناء هـذا الشـيء مـن الشارع العام. فدليل إباحتها النصول الشرعية ال  جاءت بإباحة كل شيء. فإذا 
ها، اسـتثناء مـن عمـوم الـنص، فقـال ولذلك نجد الشـرع، حـح حـرم أشـياء، قـد نـص علـى هـذه الأشـياء بعـيـنــ من هنا لان الْصل في الْشياء الإباحة.عموم الإباحة؛ و

ــَمُ الخمَنَزميــرم﴾ الما ـدة  تتـةُ وتالــدْمُ وتلحت يـَ ِِّم عتلتيَـهم 3تعـالى   حُرِّممتــتَ عتلتــيَكُمُ الَمت ــْا ذكُمــرت اسَــمُ ا تَُكُلـُواَ ذم َْ ،  وتمتــا لتكُــمَ أتلاْ  لتيَــهم﴾ إملاْ متــا اضَــطرُمرَإَُ إم  وَقرَردْ فَص ررلَ لَك ررَ م ررا حَررر مَ عَلرَريْك 
 الأنعام )الشخصية الإسلامية الجزء الثالث، فصل  لا حكم قبل ورود الشرع.( 119
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ومطلق النظر، ومطلق المشي، ومطلق الجلوس، وبحث وهناك بحث عموم الأفعال، مثل مطلق السمع، 
الأفعالم الجمبملْيْةم، أي الأفعال ال  جُبل الإنسان عليها، مثل أن يغمز الرجل وهو يتحدث، أو أن تكون طبيعة 

 .3مشيه أنه يمشي مشيا سريعا، وهذه كلها تدخل رت بحث عموم الأدلة، وحكمها في الشرع الإباحة
المنع، يقال  حتكتمت الحصان أي منعه من الانطلاق والحكم لغة معناه

، وغاية الحكم ضبط سلوك الإنسان 4
 لتحقيق رضا الله تعالى بالتزام أوامره، وفقا لمفهوم مستنبط شرعا عن الفعل أو عن الشيء!

ولكن قبل أن نصل لبحث حكم الأفعال، وحكم الأشياء، وحكم عموم الأفعال، وحكم الأفعال الجبلية، 
 !فيمن يحق له أن يصدر الحكَ على الْفعال والْشياء ابتداءيحب أن نبحث ا فإنن

                                                           
ةت قتلمــيلًا مْــا تتشَــكُرُونت﴾ 3 ــارت وتالَأتفَلًمــدت تُ لتكُــمُ السْــمَعت وتالَأتبَصت ــ ــيروُا فيم الَأترَضم فتــانظرُُوا﴾ 78   وتهُــوت الــْذمي أتنشت  الــْذمي جتعتــلت لتكُــمُ العنكبــوت،  هُــوت  20  المؤمنــون،  قــُلَ سم

ا وتكُلُوا ممن رِّمزَقمهم وتإملتيَهم النُّشُورُ﴾  البلد، فمن هذه االت استنبط حكـم أن  9-8وتلمستانًا وتشتفتتتحَم﴾  ۝الملك،  أتلمتَ نجتَعتل لْهُ عتيـَنتحَم  15الَأترَضت ذتلُولًا فتامَشُوا فيم متنتاكمبمهت
، فما لم يستثن الشارع منها شـيلًا بصـرفه عـن الإباحـة يبقـى علـى إباحتـه، فينظـر الإنسـان بعينيـه حيـث يشـاء، لعموم الْدلة بإباحتهاالْصل في عموم الْفعال الإباحة 
ملـون أعمـالاً  ، ويسمع ما شاء إلا ما نهاه الشارع عن سماعه وهكـذا، هـذه الأعمـال كـان النـاس يعملونهـا قبـل نـزول الـوحي، وكـانوا يعإي ما نهاه الشارع عن النظر إليه

لمـا روى ععلبـه عـن الرسـول  والنراس يعملونره فهرو مرن المباحرا كثيرة غيرها ما لم يرد دليل يدل عليها بعينها لا نهيـا ولا أمـراً، بـل سـكت عنهـا ومـا سـكت الـوحي عنـه 
ــدْ حُــدُودًا فتــلات تتـعَتتــدُ »أنــه قــال  صلى الله عليه وسلم  ــيِّمعُوهتا، وتحت تُ ، فتــلات تُ ِْت فتـــرتضت فتـــرتا مفت ثــُوا إمنْ ا ، فتــلات تتـبَحت ََتــةً لتكُــمَ غتــيَرت نمسَــيتان  ــكتتت عتــنَ أتشَــيتاءت رت ــا، وتست ــرْمت أتشَــيتاءت، فتــلات تتـنـَتتهمكُوهت وهتا، وتحت
ــا. ِّم  فيم   أتمتالميــهم ،« عتنـَهت ُِ أتبـُـو بتكَــرم بــَنُ السْــمَعتانيم لســمعاني    هــذا الحــديث أصــل كبــير مــن قــال أبــو بكــر بــن ا حــديث حســن حســنه النــووي في الأربعــح، وحســنه الحتَــافم

حـديث واحـد أشـع بانفـراده لأصـول الـدين وفروعـه مـن حـديث أ  ععلبـة   صلى الله عليه وسلم أصول الدين وفروعه، قـال  وحكـي عـن بعُـهم أنـه قـال  لـيس في أحاديـث رسـول الله 
موقـــوف و منقطـــع، لم يلـــق مكحـــول أبا ععلبـــة ... المهـــذب   [، قـــال الـــذه      184 /4ورواه الـــدارقط)  )في ســـننه(  .(2/70) "جـــامع العلـــوم والحكـــم. انتهى

، رـت 338 /4وأخرجـه الطـنياني في مسـند الشـاميح ).  [ 3/271 ] [. وقال ابن حجر العسقلاني    رجالـه عقـات إلا أنـه منقطـع  ...المطالـب العاليـة 8/3976
 وغيرهم.  (12 /10) قي في السنن الكنيى(، ورواه البيه7114، رت رقم 115 /4(، والحاكم في المستدرك )3492رقم 

مــا أحــل الله في كتابــه فهــو حــلال ومــا حــرم فهــو حــرام ومــا ســكت عنــه فهــو عفــو فــاقبلوا مــن الله عافيتــه فــإن الله لم يكــن   »أنــه قــالصلى الله عليه وسلم ومــا روى أبــو الــدرداء عــن النــ  
يًّا﴾ «لينسى شيلًاً  ( والطنياني في مسند الشاميح 10/12( )2/406( والحاكم في المستدرك )2/137 في سننه )مريم، أخرجه الدارقط) 64 وتلا  وتمتا كتانت رتبُّكت نتسم

بــه. وهــذا إســناد منقطــع، فــإن الانقطــاع  ــاهر بــح رجــاء بــن حيــوة وأ  صلى الله عليه وسلم ( مــن طــرق عــن عاصــم بــن رجــاء بــن حيــوة عــن أبيــه عــن أ  الــدرداء عــن النــ  3/209)
-16)أنظـر  التبصـرة ليوسـف السـباتح ل  (    روايته عن أ  الدرداء مرسـلة   انتهـى.3/229وة  تهذيب التهذيب  )الدرداء، قال ابن حجر في ترشة رجاء بن حي

 (، على أن االت كفت في أصل إباحة عموم الأفعال والله أعلم.17
 219الواضح في أصول الفقه، محمد حسح عبد الله ل  4
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